
 الجزائــر - انطلقــــت الحملة الانتخابية 
للاستحقاق الرئاسي الجزائري، في أجواء 
اســــتثنائية يشــــوبها الكثيــــر مــــن الحذر 
والتوتر، ووجد المتنافســــون على كرسي 
الرئاسة أنفســــهم في اليوم الأول من عمر 
الحملة، وجها لوجه أمام شــــارع منتفض 
ورافــــض للانتخابــــات، مما يوحــــي بأن 
الاســــتحقاق المذكور ســــيكون استثنائيا 
بكل المقاييــــس وأن الرئيس القادم للبلاد 

سيمر حتما عبر عنق زجاجة.
واســــتقبل المئــــات مــــن المواطنيــــن 
والطلبــــة الجامعييــــن بمدينــــة تلمســــان 
فــــي أقصى الغــــرب الجزائري، المرشــــح 
للانتخابــــات الرئاســــية علي بــــن فليس، 
الرفــــض  وشــــعارات  التنديــــد  بهتافــــات 

للانتخابات الرئاسية.
الأمن  ومصالــــح  المنظمــــون  ووجــــد 
صعوبــــات كثيرة فــــي تأميــــن تنظيم أول 
تجمــــع انتخابــــي لرئيــــس حــــزب طلائع 
الحريــــات، أمــــام إصــــرار الرافضين على 
إجهاض النشــــاط الدعائــــي الأول للرجل 
وأسمعوه وابلا من الهتافات والشعارات 

المنددة والرافضة للاستحقاق.
واســـتعرض بن فليس معالم برنامجه 
الانتخابي أمام أنصاره الذين اســـتقدموا 
مـــن مختلـــف مـــدن المحافظـــة، على وقع 
شـــعارات مدويـــة مـــن قبـــل الرافضيـــن 
للانتخابات، حيـــث ردد هؤلاء ”نحن أبناء 
عميروش لن نتراجع للخلف“، و”بن فليس 
ديقـــاج“ (بن فليس ارحـــل).. وغيرهما من 
الشعارات التي اخترقت أسماع الحاضرين 

إلى قاعة المركز الثقافي بالمدينة.

وفي ســــيناريو مماثــــل اضطر رئيس 
حركة البناء الوطني عبدالقادر بن قرينة، 
إلــــى اختصار نشــــاطه الدعائي بوســــط 
العاصمة في دقائق معدودة، تحت ضغط 
المئات من المناوئين الذين تجمعوا منذ 
الساعات الأولى صباح الأحد، حيث وعد 
أنصــــاره بتحويل مبنــــى البريد المركزي 
الذي حمــــل رمزية الحراك الشــــعبي منذ 
شــــهر فبرايــــر الماضي، إلــــى متحف في 
المســــتقبل، وهو المشــــروع الذي تنفذه 
الحكومــــة منــــذ مــــدة، وقامت الســــلطات 
المحليــــة بغلق محيطه بدعــــوى حمايته 
من ضغــــط المتظاهرين الذين حولوه إلى 
رمز تلتقي في ساحته المسيرات الشعبية 

الأسبوعية.
واكتفــــى بــــن قرينة بالقــــول لأنصاره 
علــــى  ســــيعمل  الانتخابــــي  ”برنامجــــي 
تجســــيد مطالب الحراك الشــــعبي، وعلى 
تجســــيد الانشــــغالات المرفوعة من أجل 
بنــــاء دولــــة الحــــق والقانــــون والعدالة 
الاجتماعيــــة“، إلا أن أصــــوات الرافضين 
كانت تقطع حديثــــه بالقول ”لا انتخابات 

مع العصابات“.
وفي المقابل باشــــر المرشحان بلعيد 
العزيــــز وعزالدين ميهوبي، وهما رئيســــا 
كل من جبهة المستقبل والتجمع الوطني 
الديمقراطــــي، حملتهمــــا الانتخابيــــة من 
عمق الصحراء، حيــــث أديا زيارة مجاملة 
إلى رموز دينيــــة صوفية في مدينة أدرار، 
وهي الرموز التي تحولت منذ سنوات إلى 
قبلــــة، يعكف كبار المســــؤولين في الدولة 

على زيارتها تبركا بمشايخها ورمزيتها.
وفي عاصمــــة منطقــــة القبائل مدينة 
المســــتقل  المرشــــح  نظــــم  وزو،  تيــــزي 

شــــعبيا  تجمعــــا  تبــــون،  عبدالمجيــــد 
محتشــــما اســــتنجد بمصالــــح الأمن من 
أجــــل تحييده عن المئــــات من المحتجين 
وناب  الرئاسية،  للانتخابات  والرافضين 
وزير الســــياحة الأسبق حســــن مرموري، 
عن المرشــــح وألقى كلمة قصيرة ضمنها 
الخطوط العريضــــة لبرنامجه الانتخابي 
واهتمام الرجل بمســــألة تكريس ورعاية 

المكون الأمازيغي في الهوية الوطنية.

مــــن  المئــــات  كان  القاعــــة  وخــــارج 
الرافضين للاستحقاق الرئاسي، يرددون 
شــــعارات تدعو إلى إطلاق سراح سجناء 
الــــرأي، ويعبــــرون عــــن رفــــض الســــكان 
المحليين للانتخابات، وهو ما يتجلى في 
القيام بغلق وتشــــميع المكاتب والإدارات 
التــــي تضطلــــع بتنظيم عمليــــة الاقتراع، 
وحتــــى في إعــــلان رؤســــاء البلديات عن 

مقاطعتهم له.
وتفاجــــأ الــــرأي العــــام عــــن إعــــلان 
مديريــــة حملــــة عبدالمجيــــد تبــــون، عن 
عبدالله  الدبلوماســــي  رئيســــها  استقالة 
باعلي، عشــــية انطــــلاق الحملة الدعائية، 
لكــــن البيان المقتضب لم يذكر الأســــباب 
الحقيقيــــة للقرار، وهو مــــا يفتح المجال 
أمــــام تأويــــلات متعــــددة أبرزهــــا وقوع 
خلافــــات بيــــن الرجليــــن حــــول الملــــف 

الدبلوماسي في البرنامج الانتخابي.

 وتم استخلاف باعلي، بمحمد الأمين 
مســــاعيد، الذي كان يشــــغل منصب مدير 
ديوان رئيس الوزراء الســــابق عبدالمالك 
ســــلال، المتواجــــد فــــي ســــجن الحراش 
بتهــــم الضلــــوع فــــي ممارســــات فســــاد، 
وهــــو ما يؤكد التواجد القــــوي إن لم يكن 
الحصري لوجوه نظام الرئيس بوتفليقة، 
في غمار الاســــتحقاق الرئاســــي، خاصة 
لــــدى المرشــــحين المحســــوبين عليه أو 
المقربيــــن منه في وقت ســــابق، مما يعزز 
شــــكوك الرافضين للاســــتحقاق في كون 
الانتخابــــات الرئاســــية هــــي مخطط من 

السلطة لتجديد النظام لا غير.
وفي خطوة لدعم المســــار الانتخابي 
في البلاد، أصدرت وزارة الدفاع الجزائرية 
عشــــية انطلاق الحملــــة الانتخابية بيانا، 
عبرت فيه عن دعمها وتأييدها للاستحقاق 
الرئاسي، ودعت الشعب إلى الانخراط في 
المســــار، وتفويت الفرصة عمن أســــمتهم 
بـ”المغامريــــن بالوضــــع السياســــي فــــي 
البلاد“، في إشــــارة إلى المعارضين الذين 
خرجوا بقوة في الجمعة الـ39 رغم ظروف 
الطقــــس، للتعبير عن تمســــكها بالمطالب 

الأساسية للحراك الشعبي.
وقال بيان المؤسســــة العســــكرية إن 
”القيادة العليا للجيش الوطني الشــــعبي 
وجهــــت التعليمات الكافيــــة والتوجيهات 
الضرورية، لكل القوات والمصالح الأمنية 
المعنية، لتوفير الشروط الملائمة لتمكين 
الشــــعب الجزائري من المشــــاركة القوية 
والفعالــــة في الحملــــة الانتخابيــــة، وفي 
الاســــتحقاق الرئاســــي المقبل بكل حرية 

وشفافية“.
وعزت ذلــــك إلى ما أســــمته بـ“تمكين 
المواطنيــــن والمرشــــحين مــــن التحــــرك 
والتعبير في جو يسوده الاطمئنان والأمن 
عبر مختلف أرجاء الوطن عشــــية انطلاق 

الحملة الانتخابية“.

 الرباط -  رفع رئيس الحكومة المغربية 
الخــــلاف  درجــــة  العثمانــــي  ســــعدالدين 
داخل حكومتــــه بإطلاقه تصريحات تذكي 
الخلافات الحزبية التي تشــــتد مع اقتراب 

الانتخابات البرلمانية المقررة عام 2021.
جهات  العثماني  ســــعدالدين  واتهــــم 
(لم يســــمها) بعرقلة أي إصلاح عميق في 

البلاد لأنها ”متضررة منه ولا تريده“.
جاء ذلــــك في كلمــــة للعثماني، الأمين 
العام لحــــزب العدالــــة والتنميــــة، (حزب 
إســــلامي وقائــــد الائتــــلاف الحكومــــي)، 
نشــــرها الموقع الإلكتروني للحزب، خلال 

لقاء حزبي، الأحد، بمدينة مراكش.
وأضاف العثماني أن “أعداء الإصلاح 
يقاومون ويحاولون خلــــق العراقيل، مما 
يوجــــب علينا التســــلح بأقصــــى درجات 
الوعي والصبر لتجاوز هذه المقاومات“.

علــــى  تركــــز  التــــي  الجهــــات  ودعــــا 
الانتخابات البرلمانية المقررة عام 2021، 

إلى الاهتمام بخدمة البلاد.
وقال في هــــذا الإطار ”أطلب من الذين 
كلما تحدثوا كان همهم هو انتخابات 2021 
(في إشارة إلى قادة حزب التجمع الوطني 
للأحرار المشارك في الائتلاف الحكومي)، 
أن يتركــــوا هــــذه القضية، ويركــــزوا على 
خدمة البلاد، وأمــــا الانتخابات، فمدبرها 

حكيم“.
وعلى الرغم من إجراء المغرب 
تعديــــلا حكوميا وتشــــكيل فريق 
حكومي جديــــد، لم يتجاوز حزب 
العدالــــة والتنميــــة خلافاتــــه مع 
للأحرار،  الوطني  التجمــــع  حزب 

بل تفاقمت وعين 
الأحزاب منصبة 
على الانتخابات 

البرلمانية 
المرتقبة.

ويقول 
مراقبون إن 

الخلافات 
بين الحزبين 

ستتواصل مع 
احتدام التنافس 

على قيادة 
الحكومة المغربية 

المقبلة، خلال 
انتخابات 2021.

ويتوقع المراقبون 
تراجع الإسلاميين في 
الانتخابات القادمة، فيما

رجح هــــؤلاء تصدر حزب التجمع الوطني 
للأحرار المشــــهد البرلماني الذي استفاد 
من الانتقادات الشعبية لإدارة الإسلاميين 
للحكم وعجزهم عن تلبية مشاغل المواطن 

المغربي.
وفي ظل الصراع الداخلي الذي يعيش 
على وقعــــه الأصالة والمعاصرة (معارض 
وثاني قوة برلمانية)،  نجح حزب التجمع 
الوطنــــي للأحرار المشــــارك في الائتلاف 

الحكومي في فرض حضوره بالمشهد.
وضاعف الحــــزب الأخير من تحركاته 
بمختلــــف المدن، وتحــــدث قادته عن قدرة 
الحزب على تصدر الانتخابات البرلمانية 
المقــــررة عــــام 2021، وقيــــادة الحكومــــة 

المقبلة.
وبحســــب تقارير إعلاميــــة، فإن حزب 
التجمــــع الوطنــــي للأحــــرار (رابــــع قوة 
بالبرلمان) يعمل منذ مدة على اســــتقطاب 
عدد من رجال الأعمال والأعيان، استعدادا 
للانتخابــــات البرلمانية المقبلة. ويحاول 
الحزب تقديم البديل وبرنامج ناجع مغاير 
لما جاء به الفريق الحكومي في مرحلة ما 
بعد 2011 أملا في إيجاد اصطفاف شعبي 

حوله. 
وأفــــادت التقارير نفســــها بأن الحزب 
يعمل على الاســــتثمار في الإعلام بشــــكل 
كبير اســــتعدادا للانتخابات، إضافة إلى 
استثمار فشل بقية الأحزاب وبصفة 
خاصــــة حــــزب العدالــــة والتنمية 
الحاكم فــــي النهــــوض بالأوضاع 
مــــا  والاجتماعيــــة،  الاقتصاديــــة 
عرضــــه لانتقاد مــــن قبــــل العاهل 
السادس،  محمد  الملك  المغربي 
إضافــــة إلى تذمر شــــعبي 
مــــن سياســــات الحكومة 

الحالية. 
وتضم الحكومة 
الحالية أحزاب العدالة 
والتنمية (125 نائبا 
بمجلس النواب 
الغرفة الأولى 
للبرلمان من أصل 
395 نائبا)، التجمع 
الوطني للأحرار 
(37 نائبا)، الحركة 
الشعبية (27 
نائبا)، الاتحاد 
الدستوري (23 
نائبا) والاتحاد 
الاشتراكي (20 نائبا).
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ــــــى الرغم من تواصل الرفض الواســــــع لها من قبل الحركة الاحتجاجية،  عل
انطلقت حملة الانتخابات الرئاســــــية الجزائرية، الأحد، بمشــــــاركة خمســــــة 

مرشحين يمثلون في نظر الحراك وجوها من النظام الذي يطالب برحيله.

المرشحون للرئاسة الجزائرية 
وجها لوجه مع الشارع

العثماني يرفع درجة الخلاف 
بين أقطاب الحكومة

الحملات الانتخابية للمرشحين تصطدم برفض شعبي واسع

المهمة صعبة أمام مرشحي الرئاسة الجزائرية

تواجد قوي لوجوه نظام 
الرئيس بوتفليقة في 

غمار الاستحقاق الرئاسي 
يعزز الشكوك في كون 

الانتخابات هي مخطط من 
السلطة لتجديد النظام

 الرباط - تثير مادة قانونية بمشروع 
الموازنــــة العامــــة 2020 بالمغرب، جدلا 
واسعا، حيث تحصن أملاك الدولة ضد 
تنفيذ أحكام قضائيــــة، وهو ما يعتبره 

الرافضون ”مخالفة دستورية“.
والمــــادة التاســــعة المعنيــــة تنص 
على عدم الحجز على أملاك البلديات أو 

الدولة بموجب أحكام قضائية.
وســــبق للحكومــــة أن اقترحت هذه 
المادة قبل عامين (في مشــــروع موازنة 

2017) وسحبتها.
وحذر نــــادي قضاة المغــــرب (أكبر 
تجمع للقضاة) من المصادقة على هذه 
المادة لأنها ”تخالف الدستور وتضرب 

استقلالية القضاء“.
ودعــــا النــــادي، فــــي بيان لــــه، إلى 
ضرورة ”إعــــادة النظر فــــي مقتضيات 
المادة التاسعة من مشــــروع الموازنة، 
لمــــا تشــــكله مــــن تراجــــع واضــــح عن 
المكتسبات الحقوقية الدستورية، ومن 
مسّ باختيارات المجتمع المغربي، في 

بناء مقومات دولة الحق والقانون“.
وقــــال، إن ”ما تضمنتــــه مقتضيات 
المادة التاســــعة يشــــكل مسّــــا واضحا 
بمبــــدأ فصــــل الســــلطات واســــتقلالية 
الســــلطتين  عــــن  القضائيــــة  الســــلطة 
هــــو  كمــــا  والتنفيذيــــة،  التشــــريعية 

منصوص عليه في الدستور“.
ووصف البيان المــــادة بأنها ”آلية 
تشــــريعية لإفــــراغ الأحــــكام والمقررات 
القضائيــــة الصادرة في مواجهة الدولة 
والجماعــــات الترابيــــة مــــن محتواهــــا 
وإلزاميتها، وذلــــك خلافا للفقرة الأولى 
من الفصل 126 من الدستور، الذي ينص 
على أن الأحــــكام النهائية الصادرة عن 
القضاء ملزمة للجميع، دون تمييز بين 

أطراف الدعاوى المتعلقة بها“.
ومشــــروع موازنة العــــام المقبل لا 
يزال قيد الدراســــة فــــي مجلس النواب 

وبعــــد  للبرلمــــان)،  الأولــــى  (الغرفــــة 
المصادقــــة عليــــه ســــتتم إحالتــــه إلى 
مجلس المستشــــارين (الغرفــــة الثانية 
مــــن البرلمان) للمصادقــــة عليه، ليدخل 
حينها حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة 

الرسمية.

ويرى رضا بوكمازي، نائب برلماني 
عن حزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف 
الحكومي)، أن ”المادة التاســــعة تطرح 
إشــــكالا اليوم يتعلق بكيفيــــة الموازنة 
بين مقتضيات دستورية أساسية تتمثل 
فــــي حماية حقوق الأشــــخاص وضمان 
تنفيــــذ الأحكام التــــي يصدرها القضاء، 
وفــــي نفس الوقــــت ضمان اســــتمرارية 

المرفق العام“.
بصدد  ”نحــــن  بوكمازي،  وأضــــاف 
التفكيــــر فــــي معالجة شــــمولية تنطلق 
أساســــا من أنه لا يمكن بأي شــــكل من 
الأشــــكال عدم تنفيذ الأحكام القضائية 

سواء ضد الدولة أو الأشخاص“.
المشــــكلة  ”معالجــــة  واســــتطرد، 
تحتاج إلى مستويين من التدخل، الأول 
يقتضــــي برمجة اعتمادات مالية لتنفيذ 
الأحــــكام القضائيــــة ضــــد مؤسســــات 
الدولــــة“، والثاني يقتضــــي ”الدفع من 
أجــــل اللجــــوء إلــــى التســــوية الودية 
مــــع الإدارة قبل اللجوء إلى التســــوية 

القضائية“.

تحصين أملاك الدولة 
يثير غضب قضاة المغرب

صابر بليدي

 طرابلــس - تراجعــــت حكومــــة الوفاق 
الليبية عن تســــليم ســــيف الإسلام، نجل 
الزعيــــم الليبي الراحل معمر القذافي، إلى 
المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن أعلنت 

قبولها محاكمته خارج بلاده.
وقالت وزارة العــــدل بحكومة الوفاق، 
الإســــلام  ســــيف  تســــليم  ترفــــض  إنهــــا 
القذافــــي إلى المحكمــــة الجنائية الدولية 
ومحاكمتــــه خــــارج ليبيا، مؤكــــدة أن ذلك 
من اختصاص القضاء الليبي، وذلك عقب 
سلسلة جلسات عقدتها المحكمة الأسبوع 
الماضــــي، بمقرهــــا في لاهــــاي للنظر في 
دعوة الاســــتئناف التي رفعها دفاع سيف 
الإســــلام، بشــــأن عدم مشــــروعية تسليم 
موكلهــــم إلى المحكمة، قبل النطق بالحكم 

المنتظر خلال الأيام القادمة.

وشــــدّدت الــــوزارة الليبية فــــي بيان 
لها، الســــبت، على تمســــكها بـ“الســــيادة 
المطلقة للدولــــة الليبية وحقها الحصري 
في ملاحقة مواطنيها عمّا تنسب إليهم من 
تهم أمام قضائها الوطني“، في حين أكدت 
الجنائيــــة الدوليــــة أن ليبيا لا تزال ملزمة 
بالقبض على نجل القذافي وتسليمه إليها 
لمحاكمتــــه، بتهمة ارتكابــــه جرائم حرب 

خلال الثورة 2011.
ويــــرى مراقبــــون أن تراجــــع حكومة 
الوفاق عن تســــليمها ســــيف الإسلام إلى 
محكمــــة الجنايــــات، يأتــــي علــــى خلفية 
انتقادات داخلية واسعة طالتها واتهامها 
بـ“الاستهانة بالقضاء والسيادة الليبية“، 
كمحاولة لتطويق غضب طيف واســــع من 

الليبيين ندد بهذه الخطوة.

وتتعــــرض حكومة الوفاق الليبية إلى 
انتقادات منذ حضــــور وزير العدل محمد 
لملوم جلســــات محاكمة ســــيف الإســــلام 
القذافــــي بمقــــر المحكمــــة فــــي لاهاي في 
خطــــوة رآهــــا ليبيــــون تتجــــاوز القضاء 

الليبي.
وســــبق أن تعرضــــت إلــــى انتقادات 
بسبب اعتراضها على قانون العفو العام 
الــــذي أصدره البرلمان عــــام 2015، والذي 
يقضــــي بتحقيــــق مصالحــــة بيــــن جميع 

الليبيين. 
واعتبر رئيس مجمع ليبيا للدراسات 
المتقدمــــة عارف النايــــض في تصريحات 
صحافية ســــابقة، أن ”هذه الخطوة طامة 
أخــــرى تضاف إلى إعــــلان حكومة الوفاق 
عدم قبول شــــرعية برلمان ليبيا المنتخب 

من الشــــعب، وعــــدم قبولها قانــــون العفو 
العــــام الصادر عنــــه، والذي شــــكّل بارقة 
أمل نحو المصالحة الوطنية والتســــامح 

الاجتماعي“.
وفي بدايــــة نوفمبر الجــــاري، طالبت 
المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، 
فاتو بنسودة، ليبيا بتسليم سيف الإسلام 
إلــــى المحكمــــة التي تتهــــم القذافي الابن 
بارتكاب جرائم ضد الإنســــانية عام 2011، 

في ليبيا.
وأكدت بنسودة أن ليبيا لا تزال ملزمة 
بالقبــــض على نجــــل القذافي وتســــليمه، 
مشيرة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية 
رفضــــت في الأشــــهر الماضيــــة اعتراضا 
للمتهم بشــــأن مدى قانونيــــة نظر قضيته 

أمام المحكمة الدولية.

حكومة الوفاق الليبية تتراجع عن تسليم سيف الإسلام

ذه القضية، ويركــــزوا على
أمــــا الانتخابات، فمدبرها

م من إجراء المغرب 
يا وتشــــكيل فريق
، لم يتجاوز حزب 
ميــــة خلافاتــــه مع 
للأحرار، الوطني   

ن
ة
ت

س

بية 

.
راقبون 
يين في
دمة، فيما

وأفــــادت التقارير نفس
يعمل على الاســــتثمار في
كبير اســــتعدادا للانتخاب
استثمار فشل بقية ا
خاصــــة حــــزب الع
الحاكم فــــي النهــــ
والاج الاقتصاديــــة 
عرضــــه لانتقاد مــــ
م الملك  المغربي 
إضافــــة إلى
مــــن سياس
الحالية
و
الحالية
والتن
ب

للب
395
ا
37)

الاشتر

ما تضمنته المادة التاسعة 
يشكل مسّا واضحا 

بمبدأ فصل السلطات 
واستقلالية السلطة 

القضائية عن السلطتين 
التشريعية والتنفيذية


